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قال تعالى:

ُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّ ﴿يَرْفَعِ اللَّ

)المجادلة، آية: 11(.

قال تعالى:

لْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ ِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّ صْلَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّ بِاللَّ ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّ الإِْ

)هود، آية: 88(.

قالـوا عن الإمــام ربـيـعـة بـن أبـي عـبــد الــرحـمــن - رضي الله غنه-.

قــال الإمــام مالـــ- رضــي الله عنــه-: كانــت أمــي تلبســني الثيــاب، وتعممنــي وأنــا صبــي، ( 	

وتوجهنــي إلــى ربيعــة، وتقــول: يــا بنــي انــت مجلــس ربيعــة، فتعلــم مــن ســمته وأدبــه، قبــل 

أن تتعلــم مــن حديثــه وفقهــه)1(.

قال الإمام أحمد - رضي الله غنه-: »هو ثقة«)2(.( 	

قال يعقوب بن شيبة - رضي الله غنه-: ثقة ثبت، أحد مفتي المدينة)3(.( 	

1. ابن الكيال: الكواكب النيرات )	: 	7	(.
2. الخطيــب البغــدادي: تاريــخ بغــداد )8 : 5	4( الذهبــي: ســير أعــام النبــاء )6: 	9( ابــن الكيــال: الكواكــب النيــرات الســيوطي 

)1681( إســعاف المبطــأ )ص 9(.
3. الذهبي: سير أعام النباء )6: 	9( ابن الكيال الكواكب النيرات )	: 68	( السيوطي: إسعاف المبطأ )ص 9(.
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قال محمد بن عمر - رضي الله عنه-: كانت له مروءة وسخاء، مع فقهه وعلمه)4(.( 4

قال ابن شهاب- رضي الله عنه-: ما رأيت أحداً مثل ربيعة)5(.( 5

قــال عبــد العزيــز بــن أبــي ســلمة - رضــي الله عنــه-: لمــا جنــت العــراق، قالــوا لــي حدثنــا ( 6

عــن ربيعــة الــرأي، فقلــت لهــم: تقولــون هــذا والله مــا رأيــت أحــداً أحفــظ لســنة منــه)6(.

قال عبد العزيز بن ماجشون - رضي الله عنه-: » والله ما رأيت أحوط لسنة منه)7(.( 7

4. بن سعد الطبقات الكبرى )ص 			(.
5. الذهبي سير أعام النباء )6: 95(.

6. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد )8 : 5	4( الذهبي: سير أعام النباء )6 : 	9( ابن الكيال: الكواكب النيرات )70	:	(.
7. الذهبي سير أعام النباء )6: 96(.
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الأحوال الشخصية عند الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

مقدمة.

ــم، يدعــون مــن  ــا مــن أهــل العل ــذي جعــل فــي كل زمــان فتــرة مــن الرســل بقاي الحمــد لله ال

ضــل إلــى الهــدى ويصبــرون منهــم علــى الأذى، يحيــون بكتــاب الله الموتــى، ويبصــرون بنــور الله 

أهــل العمــى، فكــم مــن قتيــل لإبليــس قــد أحيــوه! وكــم مــن ضــال تاتــه قــد هــدوه! فمــا أحســن أثرهــم 

علــى النــاس! وأقبــح أثــر النــاس عليهــم ينفــون عــن كتــاب الله تحريــف الغاليــن، وانتحــال المبطليــن، 

وتأويــل الجاهليــن الذيــن عقــدوا ألويــة البدعــة وأطلقــوا عقــال الفتنــة! )8(.

فأهــل العلــم ورثــة خيــر خلــق الله وهــم الأنبيــاء فــي خيــر ميــراث وهــو ديــن الله، فورثــوا 

خيــر ميــراث مــن خيــر المورثيــن، فهــم الذيــن تناقلــوا العلــم، وعلمــوه النــاس جيــلً بعــد جيــل حتــى 

وصــل إلينــا، ولولهــم لضــاع هــذا الديــن ومــا وصــل إلينــا، فهــم بحــق مبلغــوه وحملتــه، وهــم منــارات 

ومصابيــح الهــدى التــي تهــدي الحيــاري والتائهيــن مــن النــاس.

 قــال الإمــام بــن القيــم الجوزيــة لــه فــي وصفهــم وتعريفهــم ومكانتهــم ومنزلتهــم: »هــم فقهــاء 

الإســلم، ومــن دارت الفتيــا علــى أقوالهــم بيــن الأنــام، الذيــن خصــوا باســتنباط الأحــكام، وعنــوا 

بضبــط قواعــد الحــلل والحــرام فهــم فــي الأرض بمنزلــة النجــوم فــي الســماء بهــم يهتــدي الحيــران 

فــي الظلمــاء.

8. أحمد بن حنبل: الرد على الزنادقة والجهمية )ص 6(.
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 وحاجــة النــاس إليهــم أعظــم مــن حاجتهــم للطعــام والشــراب، وطاعتهــم أفــرض عليهــم مــن 

ــوا  َ وَأَطِيعُ ــوا اللَّ ــوا أَطِيعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــى: ﴿يَ ــال تعال ــاب، ق ــاء بنــص الكت طاعــة الأمهــات والآب

سُــولِ إِن كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِــاللَِّ  وهُ إِلَــى اللَِّ وَالرَّ سُــولَ وَأُولِــي الْأَمْــرِ مِنكُــمْۖ  فَــإِن تَنَازَعْتُــمْ فِــي شَــيْءٍ فَــرُدُّ الرَّ

َـ خَيْــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــلً﴾)9( )10(. لِــ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ ۚ ذَٰ

ــى  ــاً عل ــإذا كان هــذا قدرهــم وهــذه منزلتهــم، وكان هــذا عملهــم وهــذه تجارتهــم، كان لزام ف

النــاس وفــاء لهــم، ومكافــأة لصنيعهــم، وعرفانــاً لجميلهــم، وإقــراراً بفضلهــم وجهدهــم، أن يجلوهــم 

ــرِفْ  ــا! ويَعْ ــا، ويرحــمْ صغيرَن ــلَّ كبيرَن ــم يُجِ ــنْ ل ــا مَ ــس منَّ ــول الرســول صلى الله عليه وسلم: )لي ــالً لق ويقدروهــم امتث

ــهُ( )11(. لعالِمِنــا حقَّ

ول يــزال النــاس بخيــر مــا عرفــوا لعلمائهــم وفقهائهــم حقوقهــم، فحفظوهــا ورعوهــا، وأتوهــم 

إياهــا كاملــة ووقوهــا، وإن مــن لــوازم ومتطلبــات ومقتضيــات ذلـــ كلــه، أن ينكــب النــاس علــى علمهم 

ينهلــون منــه، وينشــرونه فــي الآفــاق بيــن القلــوب والعقــول، وأن يســتنيروا يفقههــم، ويســتضيئوا 

بعلمهــم ويعملــوا بفتواهــم، ويهتــدوا بكتاباتهــم.

9.  سورة النساء: من الآية )59(.
10. ابن القيم: إعلام الموقعين )91(.

11. أحمــد بــن حنبــل: مســند أحمــد )22755( )37( 416(، وقــال الألبانــي: حســن بنظــر : صحيــح وضعيــف الجامــع الصغيــر، 

)ص958(. )ح9574(، 
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فإنــا إذا فعلنــا ذلـــ فقــد حققنــا إجــلل الشــمالية، وتعظيــم شــعيرة مــن شــعائره، مصداقــاً لقــول 

ــيبةِ المســلِمِ ، وحامــلِ القــرآنِ غيــرِ الغالــي فيــهِ  ِ إِكْــرامَ ذي الشَّ الرســول صلى الله عليه وسلم: )إنَّ مــن إجــللِ اللَّ

ــلطانِ المقسِــطِ( )12(. ــرامَ ذي السُّ والجافــي عنــهُ ، وإِكْ

أولً: طبيعة الموضوع.

دراســة فقهيــة لآراء وأقــوال الإمــام ربيعــة - رضــي الله عنه-فــي فقــه الأحــوال الشــخصية، 

وذلـــ بعــد اســتخلصها مــن بيــن الســطور، ثــم مقارنتهــا بــآراء الأئمــة الأعــلم أصحــاب المذاهــب، 

ومــن ثــم ذكــر الأدلــة التــي تعضــد وتدعــم أقــوال وآراء الإمــام ربيعــة- رضــي الله عنــه-.

ثانياً: أهمية الموضوع.

تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية:

إبــراز المكانــة الفقهيــة والعلميــة للإمــام ربيعــة - رضــي الله عنــه-، وبيــان مــدى أهميــة . 	

ومكانــة اجتهاداتــه الفقهيــة، ل ســيما والإمــام ربيعــة ل يتمتــع بمكانــة ومنزلــة علميــة فقهيــة 

ربيعــة - رضــي الله غنــه-، ليضاهيــه فيهــا أحــد، حيــث يعتبــر فــي حقيقــة الأمــر شــيخ 

المذاهــب الأربعــة فــي الفقــه.

إن هــذا الموضــوع يأتــي فــي ســياق الوفــاء والتقديــر لمنزلــة ومكانــة هــذا العالــم، وإقــراراً . 	

واعترافــاً بفضلــه وعلمــه وجميلــه، ومكافــأة لصنيــع معروفــه.
12. أبو داود سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم )4845( )4114(، وقال الألباني: حسن.
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إن فقــه الأحــوال الشــخصية مــن المواضيــع ذات الأهميــة الكبــرى والأثــر الخطيــر، فهــو يمــس . 	

حيــاة كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع، لذلـــ اهتمــت الشــريعة الإســلمية بــه اهتمامــاً ملحوظــاً، 

وأحاطتــه بالتدابيــر والضوابــط والعنايــة اللزمــة؛ لمــا فيــه صــلح وخيــر المجتمــع.

ثالثاً: أسباب اختيار الموضوع.

إن من أهم الأسباب التي دعتني للكتابة في هذا الموضوع، ما يلي:

أهمية الموضوع.. 	

تشجيع بعض المدرسين ورغبتهم في الكتابة في هذا الموضوع. 	

جمــع شــتات مفــردات هــذا الموضــوع المتناثــر المبعثــر فــي كتــب الفقــه، وصياغتــه بأســلوب . 	

علمــي ســهل وميســر فــي بحــث مســتق، يســهل الوصــول إليــه.

محاولــة إضافــة شــيء جديــد للمكتبــة الإســلمية، وتــرك بصمــة فقهيــة لــدى طلبــة العلــم . 4

الشــرعي.

رابعاً: الجهود السابقة.

ــه  ــث عــن فق ــت الحدي ــة تناول ــم أجــد دراســة علمي ــب، ل ــق والطــلع الثاق ــد البحــث الدقي بع

ــد الرحمــن.  ــي عب ــن أب ــة  اب الإمــام ربيع
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المبحث الأول.

أركـان العقـد وشــروطـه ومستحبــاتـه.

ويحمل بين جنبيه الحديث عن أربعة أمور، هي:

أولً: العاقدان.( 1

ثانياً: محل العقد.( 2

ثالثاً: الصيغة.( 3

رابعاً: مستحبات النكاح.( 4
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أولً: العاقدان.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم تولي شخص واحد طرفي عقد النكاح.

صورة المسألة:

امــرأة طلبــت مــن وليهــا الــذي يحــل لــه نكاحهــا أن يزوجهــا، فتزوجهــا هــو وتولــى بنفســه 

طرفــي عقــد النــكاح أصالــة عــن نفســه ووليــة عنهــا.

هل يصح هذا النكاح أم ل؟.

تحرير محل النزاع:

الأصــل فــي العقــود أن يتولــى إبرامهــا طرفــان لأنــه يترتــب عليهــا مصالــح وحقــوق متناقضــة 

متضــادة ولكــن هــل يجــوز الخــروج عــن هــذا الأصــل العــام، بحيــث يتولــى نفــس الشــخص إبــرام عقــد 

النــكاح مــن طرفيــن، اختلــف الفقهــاء فــي ذلـــ، فذهــب الإمــام ربيعــة لــه إلــى جــواز ذلـــ وصحتــه، 

إن أجــازت المــرأة ذلـــ )13(.
13. ينظــر : مالــك: المدونــة )2 : 173( التعليمــي: تكملــة المجمــوع )17 : 272( ابــن قدامــة الشــرح الكبيــر )20 : 230(، وفــي 

المســألة قــولن: الأول قــد وافــق الإمــام ربيعــة وبــه قــال الجمهــور »أبــو حنيفــة ومالـــ وأحمــد فــي روايــة ظاهــر المذهــب«. ينظــر 
الكاســاني بدائــع الصنائــع )2 : 231( الزيلعــي تبييــن الحقائــق؛ )2 : 132( مالــك المدونــة )2 : 173( الخطــاب مواهــب الجليــل )5 
: 73( القرافــي الذخيــرة )8 : 10( ابــن قدامــة الشــرح الكبيــر )20 : 230( البهوتــي: كشــاف القنــاع )57:4( المــرداوي: الإنصــاف 

.)8:73(
الثانــي ذهــب إلــى عــدم جــواز ذلــك وصحتــه وبــه قــال الإمامــان الشــافعي وأحمــد فــي روايــة عنــه، وهــو قــول زفــر مــن الحنفيــة، إلا أن الإمــام 
الشــافعي أجــاز ذلــك فــي صــورة واحــدة فقــط فــي عقــد النــكاح، وهــي إذا كان الشــخص وليــاً مــن الجانبيــن كالجــد فقــط ينظــر الكاســاني 
بدائــع الصنائــع )2( 231( الزيلعــي تبييــن الحقائــق )2( )132( المــاوردي: الحــاوي )709( الأســيوطي جواهــر العقــود )92( ابــن 

قدامــة الشــرح الكبيــر )20( )232( المــرداوي: الإنصــاف )8:73(.
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الأدلة:

يستدل لقول الإمام الإمام ربيعة عليه من القرآن الكريم والأثر والمعقول.

القرآن الكريم. 	1

ُ يُفْتِيكُــمْ فِيهِــنَّ وَمَــا يُتْلَــىٰ عَلَيْكُــمْ فِــي الْكِتَــابِ  َـ فِــي النِّسَــاءِ ۖ قُــلِ اللَّ قــال تعالــى: ﴿يَسْــتَفْتُونَ

تِــي لَ تُؤْتُونَهُــنَّ مَــا كُتِــبَ لَهُــنَّ وَتَرْغَبُــونَ أَن تَنكِحُوهُــنَّ وَالْمُسْــتَضْعَفِينَ مِــنَ  فِــي يَتَامَــى النِّسَــاءِ اللَّ

َ كَانَ بِــهِ عَلِيمًــا﴾ )14(. الْوِلْــدَانِ وَأَن تَقُومُــوا لِلْيَتَامَــىٰ بِالْقِسْــطِ ۚ وَمَــا تَفْعَلُــوا مِــنْ خَيْــرٍ فَــإِنَّ اللَّ

وجه الدللة:

 نزلــت هــذه الآيــة فــي يتيمــة فــي حجــر وليهــا وهــي ذات مــال، وقــد خرجــت هــذه الآيــة مخــرج 

العتــاب، فــدل علــى أن الولــي يقــوم بنــكاح وليتــه وحــده، إذ لــو لــم يقــم وحــده بــه، لــم يكــن للعتــاب 

معنــى؛ لمــا فيــه مــن الحــاق العتــاب بأمــر ل يتحقــق )15(.

ــرَاءَ  ــوا فُقَ ــمْ ۚ إِن يَكُونُ ــمْ وَإِمَائِكُ ــنْ عِبَادِكُ ــنَ مِ الِحِي ــمْ وَالصَّ ــىٰ مِنكُ ــوا الْأَيَامَ ــال تعالــى: ﴿وَأَنكِحُ ق

ــمٌ﴾  )16(. ــعٌ عَلِي ُ وَاسِ ــهِ ۗ وَاللَّ ــن فَضْلِ ُ مِ ــمُ اللَّ يُغْنِهِ

14. سورة النساء: الآية )127(.

15. ينظر الكاساني بدائع الصنائع )2: 232(.

16. سورة النور: الآية )32(.
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وجه الدللة:

 أمر الشيطان بالإنكاح مطلقاً، سواء كان الإنكاح من ولي اليتيمة أو من غيره )17(.

الأثر: 	1

 ، ــيَّ ــرَكِ إِلَ ــنَ أَمْ ــارِظٍ: )أَتَجْعَلِي ــتِ قَ ــمٍ بِنْ ــوْفٍ قَــال لِأُمِّ حَكِي ــنُ عَ ــنِ بْ حْمَ ــدُ الرَّ روى البخــاري أنَّ عَبْ

، أَوْ لِيَأْمُــرْ رَجُــلً مِنْ عَشِــيرَتِهَا،  ِـ ، وَقَــالَ عَطَــاءٌ: لِيُشْــهِدْ أَنِّــي قَــدْ نَكَحْتُــ ِـ جْتُــ قَالَــتْ: نَعَــمْ، فَقَــالَ: قَــدْ زَوَّ

َـ  َـ نَفْسِــي، فَقَــالَ رَجُــلٌ: يَــا رَسُــولَ اللَِّ، إِنْ لَــمْ تَكُــنْ لَــ وَقَــالَ سَــهْلٌ: قَالَــتْ امْــرَأَةٌ لِلنَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم: أَهَــبُ لَــ

جْنِيهَــا( )18(. بِهَــا حَاجَــةٌ فَزَوِّ

وجه الدللة:

 أن الصحابــي عبــد الرحمــن بــن عــوف تولــى طرفــي عقــد النــكاح بنفســه، ولــم يذكــر عليــه 

أحــد)19(.

المعقول: 	1

• أن الوكيــل فــي عقــد النــكاح ليــس بعاقــد، بــل هــو ســفير عــن العاقــد ومعبــر عنــه، بدليــل أن 	

حقــوق النــكاح والعقــد ل ترجــع إلــى الوكيــل، وإذا كان معبــراً عنــه ولــه وليــة علــى الزوجيــن، 
17.  ينظر: الكاساني بدائع الصنائع )2: 232(.

18. البخاري: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب )ح5130(، )7:16(.

19. ينظــر: الكاســاني: بدائــع الصنائــع )2:232( الزيلعــي: تبييــن الحقائــق )2:132( ابــن قدامــة الشــرح الكبيــر )20:230( البهوتــي: 

كشــاف القنــاع )4:57(.
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فكانــت عبارتــه كعبــارة المــوكل، فصــار كلمــه ككلم شــخصين، فيعتبــر كلمــه إيجابــاً للمــرأة، 

وكأنهــا قالــت: زوجــت نفســي مــن فــلن، وقبولــه كلمــاً للــزوج كأنــه قــال: قبلــت، فيقــوم العقــد 

باثنيــن حكمــاً والثابــت بالحكــم ملحــق بالثابــت حقيقــة )20(.

• عقــد النــكاح عندمــا يتولــى إبرامــه شــخص واحــد، يكــون عقــداً وجــد فيــه الإيجــاب مــن ولــي 	

ثابــت الوليــة والقبــول مــن زوج هــو أهــل القبــول، فصــح كمــا لــو وجــدا مــن رجليــن )21(.

المسألة الثانية: حكم نكاح المريض.

صورة المسألة:

رجــل مريــض مــرض مخــوف، عقــد نكاحــه وهــو فــي ذلـــ المــرض هــل يصــح نكاحــه أم ل؟. 

ومــا هــو حكــم صــداق زوجتــه، وميراثهــا إن مــات؟.

ثانياً: تحرير محل النزاع:

اتفــق الفقهــاء علــى أن طــلق المريــض يقــع)22( ، ولكنهــم اختلفــوا فــي نكاحــه، فذهــب الإمــام 

ربيعة بن إلى صحة نكاحه، ولكن يكون صداق زوجته وميراثها من الثلث)23(.
20. ينظر: الكاساني بدائع الصنائع )2:232( الزيلعي : تبيين الحقائق )2:132(.

21. ينظر: ابن قدامة الشرح الكبير )20:230-231(؛ البهوتي كشاف القناع )4:57(.

22. ينظــر: السرخســي المبســوط )6:154( الشــيخ نظــام الفتــاوى الهنديــة )1:496(، مالــك: المدونــة )3:34( الشــافعي: الأم )6: 

642(؛ الكلوذانــي: الهدايــة علــى مذهــب الإمــام أحمــد )ص )633(.
23. ينظــر: موفــق الديــن بــن قدامــة: المغنــي )7:213(؛ شــمس الديــن بــن قدامــة الشــرح الكبيــر )18:293(، وفــي المســألة قــولان: الأول 

لقــد وافــق قــول الإمــام ربيعــة فــي صحــة النــكاح، ولكنــه جعــل الزوجــة المريــض كامــل صداقهــا وميراثهــا مــن جميــع مالــه وليــس مــن 
الثلــث، ولكــن بشــرط أن لا يزيــد صداقهــا عــن صــداق مثلهــا، فــإن زاد بطلــت الزيــادة وزدت إن كانــت وارثــة، وإن لــم تكــن وارثــة جعلــت 
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الأدلة:

يستدل لقول الإمام ربيعة في من القرآن الكريم والأثر والمعقول

القرآن الكريم:. 	

ــنَ النِّسَــاءِ مَثْنَــىٰ  وقولــه تعالــي: ﴿ وَإِنْ خِفْتُــمْ أَلَّ تُقْسِــطُوا فِــي الْيَتَامَــىٰ فَانكِحُــوا مَــا طَــابَ لَكُــم مِّ

َـ أَدْنَــىٰ أَلَّ تَعُولُــوا﴾ )24(. لِــ وَثُــلَثَ وَرُبَــاعَ ۖ فَــإِنْ خِفْتُــمْ أَلَّ تَعْدِلُــوا فَوَاحِــدَةً أَوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْ ۚ ذَٰ

وجه الدللة عام لم يفرق بين صحيح ومريض، بل هو عام يشمل الجميع)25(.

الأثر:. 	

روي أن معاذ بن جبل أنه قال في مرضه: )زوجوني لئل ألقى الله عزباً(.	 

روي عــن ابــن مســعود- رضــي الله عنــه- أنــه قــال: )لــو لــم يبــق مــن أجلــي إل عشــرة أيــام 	 

مــا أحببــت إل أن تكــون لــي زوجــة()26(.

فــي الثلــث. وبــه قــال الجمهــور أبــو حنيفــة والشــافعي وأحمــد ينظــر : الشــيباني الحجــة علــى أهــل المدينــة )3:495( الكاســاني: بدائــع 
الصنائــع )7:225( السرخســي المبســوط )6: 192، 195( المطبعــي تكملــة المجمــوع )16:419( المــاوردي: الحــاوي )8:279( 
موفق الدين بن قدامة المغنی )6:548( )7:213( شــمس الدين بن قدامة الشــرح الكبير )18:292(؛ ابن مفلح المبدع )5:224( 
المــرداوي: الإنصــاف )7:137( الثانــي ذهــب إلــى عــدم صحــة النــكاح نــكاح فاســد، ويفــرق بينهمــا، فــإن لــم يدخــل بهــا فــلا صــداق ولا 
ميــراث لهــا، وإن كان دخــل بهــا فلهــا فــلا ميــراث لهــا، ويكــون صداقهــا فــي الثلــث مقــدم علــى الوصايــا وبــه قــال الإمــام مالــك. ينظــر: 

مالــك: المدونــة )2:246( ابــن عبــد البــر الكافــي فــي فقــه أهــل المدينــة )ص 248(.
24. سورة النساء أية )3(.

25. ينظر: المطيعي: تكملة المجموع )16: 420( الماوردي: الحاوي )8:279(.

26. الشيباني: الحجة على أهل المدينة )3:500( الشافعي: الأم )5:225(.
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عــن نافــع عــن ابــن عمــر عنــد أنــه قــال: كانــت ابنــة حفــص بــن المغيــرة عنــد عبــد الله بــن 	 

أبــي ربيعــة .. فطلقهــا تطليقــة، ثــم إن عمــر بــن الخطــاب تزوجهــا بعــده، فحــدث أنهــا عاقــر 

ل تلــد، فطلقهــا قبــل أن يجامعهــا، فمكنــت حيــاة عمــر وبعــض خلفــة عثمــان، ثــم تزوجهــا 

ابــن أبــي ربيعــة وهــو مريــض لتشــرك نســاءه فــي الميــراث، وكان بينــه وبينهــا قرابــة.

روى أن عبــد الرحمــن بــن أم الحكــم تــزوج فــي مرضــه ثــلث نســوة، أصــدق كل واحــدة ألفــا 	 

ليضيــق بهــن علــى امرأتــه، ويشــركنها فــي ميراثهــا، فأجــاز عبــد الملـــ بــن مــروان ذلـــ)27(.

المعقول:. 	

• النكاح فراش ل يمنع منه الصحيح، فوجب أل يمنع منه المريض، كالستمتاع بالإماء.	

• النكاح عقد فلم يمنع منه المريض كالبيع والشراء.	

• النــكاح ل يخلــو عقــده مــن أن يكــون الحاجــة أو الشــهوة، فــإن كان لحاجــة لــم يجــز منعــه، 	

وإن كان الشــهوة فهــي مباحــة، كمــا أبيــح لــه أن يلتــزم بمــا شــاء مــن أكل أو لبــس)28(.

• ــه فــي مرضــه المخــوف، 	 ــه؛ لأن مال يكــون صــداق زوجــة المريــض وميراثهــا فــي ثلــث مال

ــة)29(. ــه كالوصي يتعلــق بــه حــق الورثــة، فيكــون أي تصــرف أو تبــرع منــه فــي ثلــث مال

27. الشافعي: الأم )225-5:224(.

28. ينظر: الماوردي: الحاوي )8:280( المطبعي تكملة المجموع )16:420(.

29. ينظر: الكاساني بدائع الصنائع )6:286( السرخسي المبسوط )6:192( المطبعي تكملة المجموع )16:421(.
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ثانياً: محل العقد.

وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى: حكم الجمع بين زوجة سابقة لرجل وابنته من غيرها.

صورة المسألة:

رجــل تــزوج امــرأة ثــم أراد أن يتــزوج أخــرى، بحيــث تكــون الزوجــة الثانيــة بنــت زوج ســابق 

للزوجــة الأولــى، أو تكــون الزوجــة الثانيــة زوجــة ســابقة لأب الزوجــة الأولــى. 

هل يصح نكاح المرأة الثانية أم ل.

حكم المسألة:

اتفــق الفقهــاء ومنهــم الإمــام ربيعــة - رضــي الله عنه-)30(علــى أنــه يجــوز الجمــع بيــن 

زوجــة ســابقة لرجــل، وابنتــه مــن غيرهــا)31(.

الأدلة: 

يستدل القول الإمام ربيعة الله من الأثر والمعقول.

30.  ينظــر: ابــن عبــد البــر: الاســتذكار )16:173(، وهنالــك قــول خالــف اتفــاق جماهيــر أهــل العلــم والإمــام ربيعــة، حيــث ذهــب إلــى 

عــدم الجــواز، وهــو قــول زفــر وابــن أبــي ليلــى وعكرمــة والحســن. بنظــر: الكاســاني بدائــع الصنائــع )2:26(؛ ابــن عبــد البــر: الاســتذكار 
)16:172( المــاوردي: الحــاوي )9:212(: ابــن قدامــة الشــرح الكبيــر )20:324(.

31. ينظــر: الكاســاني: بدائــع الصنائــع )2:263( ابــن عبــد البــر: الاســتذكار )16:172( ابــن رشــد: بدايــة المجتهــد )2:42( المــاوردي: 

الحــاوي )9:212( ابــن قدامــة الشــرح الكبيــر )20:324( البهوتــي: كشــاف القنــاع )4:70(.
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الأثر:. 	

روي أن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبــي طالــب ، وعبــد الله بــن صفــوان بــن أميــة. جمــع كل واحــد 

منهمــا بيــن امــرأة رجــل وابنتــه مــن غيرهــا، فلــم ينكــر ذلـــ أحــد مــن علمــاء عصرهمــا)32(.

المعقول:. 	

• إن تحريــم الجمــع إنمــا يثبــت بيــن ذوي الأنســاب حفظــاً لصلــة الأرحــام، وأل يتقاطعــن 	

بالتباغــض والعقــوق، وليــس بيــن هاتيــن نســب ول رضــاع يجــري عليــه حكــم النســب، فلــم 

يحــرم الجمــع بينهمــا كســائر الأجانــب وخالــف ذوي الأنســاب)33(.

• إن شــرط تحريــم الجمــع أن تكــون الحرمــة ثابتــة مــن الجانبيــن معــاً، وهــو أن تكــون كل 	

واحــدة منهمــا أيتهمــا كانــت بحيــث لــو قــدرت رجــلً، لــكان ل يجــوز لــه نــكاح الأخــرى، وهــذا 

غيــر متحقــق فــي مســألتنا)34(.

المسألة الثانية: حكم تزويج وليين لمرأة برجلين مختلفين.

 وكان الثاني منهما قد دخل بها، وهو ل يعلم بالنكاح الأول.

32. ينظر: ابن عبد البر الاستذكار )16:173( الماوردي: الحاوي )9:212(.

33. ينظر: الكاساني بدائع الصنائع )2:263( ابن قدامة الشرح الكبير )20:324( البهوتي: كشاف القناع )4:70(.

34. ينظر: الكاساني بدائع الصنائع )2:263( اين رشد بداية المجتهد )2:42(.
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صورة المسألة:

رجــل أمــر أخــاه أن ينكــح ابنتــه، ثــم ســافر، فجــاء رجــل إلــى الأب يخطــب ابنتــه فأنكحهــا، 

ثــم إن عمهــا أنكحهــا بعــد ذلـــ، فدخــل بهــا الآخــر منهمــا، ثــم قــدم الأب مــع زوج ابنتــه الأول، فمــا 

حكــم إنــكاح العــم؟

تحرير محل النزاع:

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه إذا زوج وليــان لمــرأة رجليــن مختلفيــن، دون علــم كل واحــد منهمــا 

بنــكاح الآخــر، ولــم يدخــل بهــا الثانــي منهمــا أنهــا للــزوج الأول)35(، ولكنهــم اختلفــوا إذا دخــل بهــا 

الثانــي وهــو ل يعلــم بالنــكاح الأول، فذهــب الإمــام ربيعــة - رضــي الله عنــه- إلــى صحــة النــكاح 

الثانــي وهــي للــزوج الثانــي)36(.

35. ينظر: الكاســاني: بدائع الصنائع )2: 252( السرخســي المبســوط )4:226( مالك المدونة )2:169( ابن رشــد: البيان والتحصيل 

)5:127( ابــن رشــد الحفيــد بدايــة المجتهــد )2:15( الشــافعي: الأم )6:45( المــاوردي: الحــاوي )9:122(؛ موفــق الديــن بــن قدامــة 
: الكافــي )4:228( شــمس الديــن بــن قدامــة الشــرح الكبيــر )20:216(. 

36. ينظر: مالك المدونة )2:169(، وفي المسألة قولان:

الأول: قــد وافــق قــول الإمــام ربيعــة، وبــه قــال الإمــام مالــك. بنظــر: مالــك: المدونــة )2:169( ابــن رشــد البيــان والتحصيــل )5:127( 
ابــن رشــد العقيــد بدايــة المجتهــد )2:15(.

الثانــي: ذهــب إلــى أن النــكاح الثانــي غيــر صحيــح، وتــرد للــزوج الأول لأنهــا زوجتــه، وعلــى الــزوج الثانــي مهرهــا لأنــه وطء بشــبهة، 
وبــه قــال الأئمــة أبــو حنيفــة والشــافعي وأحمــد«. ينظــر : الكاســاني بدائــع الصنائــع )2( )252( السرخســي: المبســوط )4:226( 
الشــافعي: الأم )6:45( المــاوردي: الحــاوي )9:122( موفــق الديــن بــن قدامــة: الكافــي )4:228( شــمس الديــن بــن قدامــة: الشــرح 

الكبيــر )20:216(.
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الأدلة:

يستدل لقول الإمام ربيعة - رضي الله عنه-من الأثر والقياس والمعقول:

الأثر:. 	

• روي عــن ســيدنا عمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنــه- أنــه قــال: )إذا أنكــح الوليــان، فــالأول 	

أحــق مالــم يدخــل بهــا الثاني()37(.

• روي أن موســى بــن طلحــة بــن عبيــد الله - رضــي الله عنــه- زوج أختــه ليزيــد بــن معاويــة 	

بالشــام، وزوجهــا أخوهــا يعقــوب بــن طلحــة - رضــي الله عنــه- للحســن بــن علــي - رضــي 

الله عنــه- بالمدينــة، فدخــل بهــا الحســن - رضــي الله عنــه- وهــو الثانــي مــن الزوجيــن ولــم 

يعلــم بمــا تقــدم مــن نــكاح يزيــد، فقضــى معاويــة - رضــي الله عنــه- بنكاحهــا للحســن، بعــد 

أن أجمــع فقهــاء المدينــة فصــار مــن ســواهم محجوبــاً بإجماعهــم)38(.

القياس:. 	

المتنازعان في الملـ إذا انفرد أحدهما بتصرف ويد كان أولى، فكذلـ الزوجات)39(.

37. ابن قدامة: الشرح الكبير)20:216(.

38. الماوردي: الحاوي )9:122(.

39. الماوردي: الحاوي )9:122(.
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المعقول:. 	

قــد تســاوى العقــدان فــي أن يفــرد كل واحــد منهمــا ولــي مــأذون لــه، وترجــح الثانــي بمــا تعلــق 

عليــه مــن أحــكام النــكاح بالدخــول مــن وجــوب المهــر والعــدة ولحــوق النســب والإحصــان، فصــار 

أولــى وأثبــت مــن الأول)40(.

المسألة الثالثة: حكم النكاح الذي يجمع بين الأم وابنتها في عقد واحد.

صورة المسألة:

رجــل تــزوج امــرأة وابنتهــا فــي عقــد واحــد، وكانــت الأم ذات زوج، ولــم يعلــم المتــزوج بذلـــ، 

ثــم علــم، أيكــون نــكاح البنــت جائــزاً أم ل؟.

تحرير محل النزاع:

اتفــق الفقهــاء علــى حرمــة الجمــع بيــن الأم وابنتهــا فــي عقــد النــكاح)41(، ولكنهــم اختلفــوا 

فــي نــكاح البنــت إذا كانــت الأم ذات زوج دون العلــم بذلـــ، فذهــب الإمــام ربيعــة الله إلــى فســاد نــكاح 

البنــت وعــدم جــوازه)42(.
40. ينظر: الماوردي: الحاوي )9:122( ابن قدامة الشرح الكبير )20:216(.

41. ينظر: الكاســاني بدائع الصنائع )2:258( ابن رشــد البيان والتحصيل )4:479( الماوردي: الحاوي )9:206( ابن قدامة الشــرح 

الكبير )20:305(.
42. ينظر: مالك المدونة )2( )274(، وفي المسألة قولان:

	 الأول قــد وافــق قــول الإمــام ربيعــة، وبــه قــال الجمهــور« مالــك والشــافعي وأحمــد فــي روايــة عنــه ينظــر: مالــك: المدونــة
المــرداوي:  الكبيــر )20:379(  الشــرح  قدامــة  ابــن  الحــاوي )9:205(  المــاوردي:  الذخيــرة )4:265(  القرافــي   )2:274(

.)8:112( الإنصــاف 
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الأدلة:

يستدل لقول الإمام ربيعة له من القياس بما يلي:

أن هــذا النــكاح جمــع بيــن حــلل وحــرام، فالحــلل نــكاح البنــت والحــرام نــكاح الأم ذات الــزوج، 

وكل صفقــة وقعــت بحــلل وحــرام ل يجــوز ذلـــ فــي البيــوع، وأشــبه شــيء فــي البيــوع النــكاح)43(.

المسألة الرابعة: حكم الجمع بين الأم وابنتها في عقدين.

صورة المسألة:

رجــل تــزوج امــرأة فلــم يدخــل بهــا، ثــم تــزوج أخــرى فــإذا هــي ابنتهــا، دون أن يعلــم بذلـــ، مــا 

حكــم نــكاح الأم فــي حالــة الدخــول بالبنــت مــن عدمــه؟

حكم المسألة:

اتفــق الفقهــاء ومنهــم الإمــام ربيعــة - رضــي الله عنــه-)44( علــى أن نــكاح الأم يبقــى صحيحــاً 

فــي حــال عــدم الدخــول بالبنــت ويجــب عليــه مفارقــة البنــت الفســاد نكاحهــا )45(، وفــي حــال الدخــول 

	 :الثانــي ذهــب إلــى أن نــكاح البنــت صحيــح جائــز وبــه قــال الإمامــان أبــو حنيفــة وأحمــد فــي روايــة ظاهــر المذهــب، ينظــر
الكاســاني: بدائــع الصنائــع )5:99( ابــن الهمــام: شــرح فتــح القديــر )3:251( ابــن قدامــة: الشــرح الكبيــر )20:379( البهوتــي: 

كشــاف القنــاع )4: 80 - 81( المــرداوي: الإنصــاف )8:112(.
43. ينظر: مالك : المدونة )2:274(؛ القرافي: الذخيرة )4:265(

44. ينظر: مالك: المدونة )2:274(.

45. ينظــر: الكاســاني بدائــع الصنائــع )2:63( ابــن الهمــام: شــرح فتــح القديــر )3:210( القرافــي الذخيــرة )4: 266( الخطــاب مواهــب 

الجليــل )5:92( الشــافعي: الأم )6: 12، 70( المطيعــي: تكملــة المجمــوع )17:337( المــاوردي الحــاوي )9 : 202، 205(؛ ابــن 
قدامــة: الشــرح الكبيــر )20: 308( )21:287(؛ ابــن مفلــح: المبــدع )6: 133(؛ ابــن عثيميــن: الشــرح الممتــع )12: 118، 121(.
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بالبنت يصبح نكاح الأم فاسداً، وحينها يجب عليه مفارقة الثنتين معاً )46(.

الأدلة:

يستدل لقول الإمام ربيعة - رضي الله عنه-المعقول بما يلي:

ــل  ــى قب ــى الأول ــد اســتقر عل ــد ق ــم يدخــل بابنتهــا؛ لأن العق ــكاح الأم صحيحــاً، إذا ل يبقــى ن

ــم يتقدمــه مــا يمنــع صحتــه، وإنمــا اقتصــر الفســاد علــى نــكاح  الجمــع، ونكاحهــا صحيــح؛ لأنــه ل

ــه)47(. ـــ يفــرق بينهــا وبين ــه ولذل ــة؛ لأن الجمــع قــد حصــل ب الثاني

المسألة الخامسة: حكم الجمع بين الأختين في عقدين.

صورة المسألة:

رجــل تــزوج امــرأة ولــم يدخــل بهــا، ثــم تــزوج أخــرى بالشــام، فدخــل بهــا، فــإذا هــي أختهــا، ثــم 

قــال لهــا : أنــت طالــق ثلثــاً.

46. الكاســاني: بدائــع الصنائــع )2:63( ابــن الهمــام: شــرح فتــح القديــر )3:210( مالــك المدونــة )2:274( الغرافــي: الذخيــرة )4:265( 

المــروزي: مســائل الإمــام أحمــد  المــاوردي: الحــاوي )9:202(،  الشــافعي: الأم )6:70( المطيعــي تكملــة المجمــوع )17:337( 
وإســحاق بــن راهويــه )ص: 1720( ابــن قدامــة الشــرح الكبيــر )20: 290-289(

47. ينظــر: المطيعــي: تكملــة المجمــوع )17: 337(، المــاوردي: الحــاوي )9:202( ابــن قدامــة الشــرح الكبيــر )20:308( ابــن مفلــح 

المبــدع )6:133(.
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حكم المسألة:

اتفــق الفقهــاء ومنهــم الإمــام ربيعــة لــه علــى أن الرجــل إذا جمــع بيــن أختيــن فــي عقديــن 

متفاوتيــن، فــإن نــكاح الثانيــة منهمــا يكــون مفســوخاً لبطلنــه، ويبقــى نــكاح الأولــى صحيحــاً ثابتــاً 

)48(، قــال الإمــام ربيعــة اليــد: لمــا هــو تكــون الأولــى بيــده فهــي امرأتــه وقــد فــارق الآخــرة، وإمــا هــو 

طلــق الأولــى فالآخــرة مفارقــة علــى كل حــال)49(.

الأدلة:

يستدل القول الإمام ربيعة له من القرآن الكريم بما يلي:

ــاتُ  ــاتُ الْأَخِ وَبَنَ تُكُــمْ وَبَنَ اتُكُــمْ وَخَالَ وقولــه تعالــي: ﴿حُرِّمَــتْ عَلَيْكُــمْ أُمَّهَاتُكُــمْ وَبَنَاتُكُــمْ وَأَخَوَاتُكُــمْ وَعَمَّ

تِــي فِــي  هَــاتُ نِسَــائِكُمْ وَرَبَائِبُكُــمُ اللَّ ضَاعَــةِ وَأُمَّ ــنَ الرَّ تِــي أَرْضَعْنَكُــمْ وَأَخَوَاتُكُــم مِّ الْأُخْــتِ وَأُمَّهَاتُكُــمُ اللَّ

ــلُ  ــاحَ عَلَيْكُــمْ وَحَلَئِ ــمْ تَكُونُــوا دَخَلْتُــم بِهِــنَّ فَــلَ جُنَ تِــي دَخَلْتُــم بِهِــنَّ فَــإِن لَّ ــن نِّسَــائِكُمُ اللَّ حُجُورِكُــم مِّ

حِيمًــا﴾  َ كَانَ غَفُــورًا رَّ أَبْنَائِكُــمُ الَّذِيــنَ مِــنْ أَصْلَبِكُــمْ وَأَن تَجْمَعُــوا بَيْــنَ الْأُخْتَيْــنِ إِلَّ مَــا قَــدْ سَــلَفَۗ  إِنَّ اللَّ

.)50(

48. ينظــر: الكاســاني بدائــع الصنائــع )2:263( الســمرقندي: تحفــة الفقهــاء )2: 125 - 126( الحــداد: الجوهــرة النيــرة )2:68-69(؛ 

ابــن نجيــم: البحــر الرائــق )3:103( الزيلعــي تبييــن الحقائــق )2:104(؛ مالــك: المدونــة )2: 279 - 280(؛ الدرديــر: الشــرح الكبيــر 
)2:253( التســوقي حاشــية الدســوقي )2:252 - 253( عليــش منــح الجليــل )4:369( الأبــي: الشــمر الدانــي )ص 449( العــدوي 
حاشــية العدوي )782( الشــافعي: الأم )6: 13( الماوردي: الحاوي )9:205( المطيعي تكملة المجموع )17: 332( الرملي نهاية 
المحتــاج )6:278( الشــربيني معنــى المحتــاج )3:180(؛ ابــن قدامــة: المغنــى )7: 489(؛ بهــاء الديــن المقدســي: العــدة )2:16(؛ 
الزركشــي شــرح الزركشــي )2:375( ابــن تيميــة: المحــرر )19:2( البهوتــي: شــرح منتهــى الإرادات )2:655( ابــن ضويــان : منــار 

الســبيل )2:166(.
49. مالك المدونة )2:280(.

50. سورة النساء: من الآية )23(.
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وجه الدللة:

 أن الله - عــز وجــل- حــرم الجمــع بيــن الأختيــن، وإنمــا الجمــع اختــص بنــكاح الثانيــة دون 

الأولــى، فاقتصــر الفســاد عليــه؛ لســتقرار العقــد علــى الأولــى قبــل الجمــع)51(.

المسألة السادسة: الرجل يزني بامرأة، هل تحرم عليه؟

صورة المسألة:

رجل زني بامرأة هل تحرم عليه ول يحل له نكاحها بعد ذلـ أم ل؟.

تحرير محل النزاع:

اختلــف الفقهــاء فــي مســألتنا فذهــب الإمــام ربيعــة - رضــي الله عنه-بــن إلــى أن المــرأة ل 

تحــرم علــى مــن زنــى بهــا، بــل يحــل لــه نكاحهــا بعــد ذلـــ مطلقــاً، بــدون أي شــرط)52(.

51. ينظــر: الكاســاني بدائــع الصنائــع )2:263( المــاوردي: الحــاوي )9:205( المطبعــي تكملــة المجمــوع )17:332(، الرملــي نهايــة 

المحتــاج )6: 278( الشــربيني: مغنــي المحتــاج )3: 180( ابــن قدامــة المعنــى )7: 489( بهــاء الديــن المقدســي: العــدد )2:16( 
الزركشــي: شــرح الزركشــي )2:375( البهوتــي: شــرح منتهــى الإرادات )2:655( ابــن ضويــان: منــار الســبيل )2:166(.

52. ينظر: المطيعي: تكملة المجموع )17( 326(، وفي المسألة قولان:

	 الأول قــد وافــق قــول الإمــام ربيعــة، وبــه قــال الإمامــان »أبــو حنيفــة والشــافعي« ينظــر : الشــيباني: الحجــة علــى أهــل المدينــة
)3: 387( ابــن عابديــن حاشــية ابــن عابديــن )4:109( الشــافعي: الأم )6:404( المطبعــي تكملــة المجمــوع )17:326( 

الأســيوطي جواهــر العقــود )2:26(.
	 ،الثانــي: ذهــب إلــى أن المــرأة لا تحــرم علــى مــن زنــى بهــا، ويحــل لــه نكاحهــا، ولكــن بشــروط وبــه قــال الإمامــان مالــك وأحمــد

حيــث اشــترط الإمــام مالــك شــرط واحــد، وهــو: أن تســتيري رحمهــا، وأمــا الإمــام أحمــد فقــد اشــترط شــرطين، وهمــا: الاســتبراء 
والتوبة. ينظر : مالك: المدونة )2: 287( ابن رشد البيان والتحصيل )18: 489( ابن عبد البر: الاستنكار )16: 199( 

الكلوذانــي الهدايــة )ص 39( علــى البعلــي الأخبــار العلميــة )ص 310(؛ البهوتــي: الــروض المربــع )ص 521(.
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الأدلة:

يستدل القول الإمام ربيعة من القرآن والسنة والأثر: 

القرآن الكريم:. 	

ــا  وقولــه تعالــي: ﴿وَالْمُحْصَنَــاتُ مِــنَ النِّسَــاءِ إِلَّ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْۖ  كِتَــابَ اللَِّ عَلَيْكُــمْۚ  وَأُحِــلَّ لَكُــم مَّ

لِكُــمْ أَن تَبْتَغُــوا بِأَمْوَالِكُــم مُّحْصِنِيــنَ غَيْــرَ مُسَــافِحِينَۚ  فَمَــا اسْــتَمْتَعْتُم بِــهِ مِنْهُــنَّ فَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ  وَرَاءَ ذَٰ

َ كَانَ عَلِيمًــا حَكِيمًــا﴾ )53(. فَرِيضَــةًۚ  وَلَ جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ فِيمَــا تَرَاضَيْتُــم بِــهِ مِــن بَعْــدِ الْفَرِيضَــةِۚ  إِنَّ اللَّ

وجه الدللة:

 أن الله ذكــر المحرمــات فــي النــكاح، ولــم يذكــر المــرأة المزنــي بهــا منهــن، ثــم أحــل النــكاح 

فــي غيرهــن، فــدل ذلـــ علــى جــواز أن ينكــح الرجــل المــرأة التــي زنــي بهــا. 

وقولــه تعالــي: ﴿الزَّانِــي لَ يَنكِــحُ إِلَّ زَانِيَــةً أَوْ مُشْــرِكَةً وَالزَّانِيَــةُ لَ يَنكِحُهَــا إِلَّ زَانٍ أَوْ مُشْــرِكٌ ۚ 

َـ عَلَــى الْمُؤْمِنِيــنَ﴾ )54(. لِــ وَحُــرِّمَ ذَٰ

وجه الدللة:

 أن ذلـ خرج مخرج الدم، ولم يخرج مخرج التحريم؛ لأن الحرام ل يحرم الحلل)55(.

53. سورة النساء: من الآية )24(.

54. سورة النور: من الآية )3(.

55. ينظر: المطيعي تكملة المجموع )17:326(.
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السنة النبوية:. 	

وعــن الزهــري عــن عائشــة- رضــي الله عنــه- قالــت: )ســئل رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن الرجــل ينكــح 

ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ل يحــرم  ــا أينكــح أمهــا؟: فق ــت حرام ــاً أينكــح ابنتهــا؟ أو ينكــح البن المــرأة حرام

الحــرام الحــلل، إنمــا يحــرم مــا كان بنــكاح حــلل( )56(.

وجه الدللة:

 أن الزنى حرام، ولكنه ل يحرم الحلل وهو النكاح.

الأثر:. 	

• روي أن عمر بن الخطاب،  جلد رجلً وامرأة، وحرص أن يجمع بينهما في النكاح.	

• ســئل ابــن عبــاس عــن رجــل زنــى بامــرأة وأراد أن يتزوجهــا، فقــال: )يجــوز أرأيــت لــو ســرق 	

رجــل مــن كــرم رجــل ثــم ابتاعــه، أكان يجــوز؟()57(.

ثالثاً: الصيغة.

وفيها ثلث مسائل:

المسألة الأولى: حكم انعقاد النكاح بألفاظ التمليـ مثل الهبة والبيع وغيرها.

56. البيهقــي: الســنن الكبــرى، كتــاب النــكاح، بــاب الزنــي لا يحــرم الحــلال )ح14341( )7:169(، وقــال الألبانــي: ضعيــف. ينظــر: 

السلســلة الضعيفــة، )ح385(، )1:564(.
57. ينظر: المطيعي تكملة المجموع )17:327(.
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صورة المسألة:

رجــل أراد أن يتــزوج امــرأة، فقــال: لوليهــا هــب أو بيــع أو تصــدق بابنتـــ لــي، أو غيــر ذلـــ 

مــن ألفــاظ التمليـــ، فقبــل الولــي ووافــق علــى ذلـــ بنفــس الألفــاظ.

هل يصح انعقاد النكاح أم ل؟.

تحرير محل النزاع:

اتفــق الفقهــاء علــى صحــة انعقــاد النــكاح بلفظــي التزويــج والإنــكاح)58(. ولكنهــم اختلفــوا فــي 

صحــة انعقــاده بألفــاظ التمليـــ مثــل الهبــة والبيــع، فذهــب الإمــام ربيعــة - رضــي الله عنه-إلــى عــدم 

صحــة انعقــاد النــكاح بهــا)59(.

الأدلة:

يستدل لقول الإمام ربيعة ع من القرآن والسنة والمعقول:

58. ينظــر: المطيعــي تكملــة المجمــوع )17: 309( ابــن قدامــة: الشــرح الكبيــر )20:94(، وفــي المســألة قــولان الأول قــد وافــق قــول 

الإمــام ربيعــة، وبــه قــال الإمامــان الشــافعي وأحمــد« بنظــر : المطيعــي: تكملــة المجمــوع )17:309(؛ المــاوردي الحــاوي )9:152( 
ابــن قدامــة الشــرح الكبيــر )20:93-94(؛ ابــن تيميــة المحــرر)2:14(.

59.  ينظــر: الكاســاني بدائــع الصنائــع )2:229( الزيمــي: تبيــن الحقائــق )2:96( ابــن رشــد: بدايــة المجتهــد )2:4( العــدوي : حاشــية 

العــدوي )2:50( المطيعــي: تكملــة المجمــوع )17:309(؛ المــاوردي: الحــاوي )9:152( أن قدامــة: الشــرح الكبيــر)20:94(.
الثانــي ذهــب إلــى صحــة انعقــاد النــكاح بهــا. وبــه قــال الإمامــان أبــو حنيفــة ومالــك، إلا أن الإمــام مالــك اشــترط أن يذكــر المهــر معهــا، 
ينظــر: الكاســاني بدائــع الصنائــع )2:229(؛ الزيلمــي: تبييــن الحقائــق )2:96(؛ ابــن رشــد: بدايــة المجتهــد )2:4(؛ العــدوي: حاشــية 

العــدوي )2:50(.
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القرآن الكريم:. 	

َـ  تِــي آتَيْــتَ أُجُورَهُــنَّ وَمَــا مَلَكَــتْ يَمِينُــ َـ اللَّ َـ أَزْوَاجَــ ــا أَحْلَلْنَــا لَــ وقولــه تعالــي: ﴿يَــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ إِنَّ

َـ  تِــي هَاجَــرْنَ مَعَــ َـ اللَّ تِــ َـ وَبَنَــاتِ خَالَ َـ وَبَنَــاتِ خَالِــ اتِــ َـ وَبَنَــاتِ عَمَّ ــ َـ وَبَنَــاتِ عَمِّ ُ عَلَيْــ ــا أَفَــاءَ اللَّ مِمَّ

َـ مِــن دُونِ الْمُؤْمِنِيــنَ  وَامْــرَأَةً مُّؤْمِنَــةً إِن وَهَبَــتْ نَفْسَــهَا لِلنَّبِــيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِــيُّ أَن يَسْــتَنكِحَهَا خَالِصَــةً لَّــ

 ُ َـ حَــرَجٌۗ  وَكَانَ اللَّ ۗ قَــدْ عَلِمْنَــا مَــا فَرَضْنَــا عَلَيْهِــمْ فِــي أَزْوَاجِهِــمْ وَمَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُهُــمْ لِكَيْــلَ يَكُــونَ عَلَيْــ

حِيمًــا﴾ )60(. غَفُــورًا رَّ

وجه الدللة: أن انعقاد النكاح بلفظ الهبة خالص وخاص بالرسول دون أمته)61(.

السنة النبوية:. 	

عــن جابــر بــن عبــد الله k، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )اتَّقــوا اَلله فــي النســاءِ؛ فإنَّكــم أخذتُموهــنَّ 

ــه،  ــدا تكرهونَ ــكم أحً ــنَ فُرُشَ ــةِ الله، واســتحلَلْتُم فروجَهــنَّ بكلمــةِ الله، وإنَّ لكــم عليهــنَّ ألَّ يُوطِئْ بأمان

فــإنْ فعَلْــنَ ذلـــ فاضرِبوهــنَّ ضربًــا غيــرَ مُبَــرِّحٍ، ولهــنَّ عليكــم رِزقُهــنَّ وكِســوتُهنَّ بالمعــروفِ( )62(.

وجه الدللة: 

قوله صلى الله عليه وسلم: )واســتحلَلْتُم فروجَهنَّ بكلمةِ الله( وليس في كتاب الله إل لفظي الإنكاح والتزويج؛ 

َـ وَاتَّــقِ اللََّ  َـ زَوْجَــ ْـ عَلَيْــ ُ عَلَيْــهِ وَأَنْعَمْــتَ عَلَيْــهِ أَمْسِــ مصداقــاً لقولــه تعالــى: ﴿وَإِذْ تَقُــولُ لِلَّــذِي أَنْعَــمَ اللَّ

60.  سورة الأحزاب: من الآية )50(

61. ينظر: المطيعي: تكملة المجموع )17:309( الماوردي: الحاوي )9:153(؛ ابن قدامة الشرح الكبير )20:95(.

62. مسلم: صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم )ح1218(، )ص 484(.
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نْهَــا وَطَــرًا  ــا قَضَــىٰ زَيْــدٌ مِّ ُ أَحَــقُّ أَن تَخْشَــاهُۖ  فَلَمَّ ُ مُبْدِيــهِ وَتَخْشَــى النَّــاسَ وَاللَّ َـ مَــا اللَّ وَتُخْفِــي فِــي نَفْسِــ

جْنَاكَهَــا لِكَــيْ لَ يَكُــونَ عَلَــى الْمُؤْمِنِيــنَ حَــرَجٌ فِــي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِــمْ إِذَا قَضَــوْا مِنْهُــنَّ وَطَــرًا ۚ وَكَانَ  زَوَّ

ــاتِ ثُــمَّ طَلَّقْتُمُوهُــنَّ  ــمُ الْمُؤْمِنَ ــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا نَكَحْتُ أَمْــرُ اللَِّ مَفْعُــولً﴾ )63(، وقولــه تعالــي: ﴿يَ

ونَهَــا ۖ فَمَتِّعُوهُــنَّ وَسَــرِّحُوهُنَّ سَــرَاحًا جَمِيــلً﴾  ةٍ تَعْتَدُّ ــوهُنَّ فَمَــا لَكُــمْ عَلَيْهِــنَّ مِــنْ عِــدَّ مِــن قَبْــلِ أَن تَمَسُّ

)64(، فــدل علــى أنــه ل يســتحل الفــرج إل بهمــا)65(.

المعقول:. 	

• ألفاظ التمليـ ينعقد بها غير النكاح، فلم ينعقد بها النكاح.	

• مالم يكن صريحاً في النكاح، لم ينعقد به النكاح)66(.	

• الشــهادة شــرط فــي النــكاح، والكنايــة إنمــا تعلــم بالنيــة، ول يمكــن الشــهادة علــى النيــة لعــدم 	

الطــلع عليهــا فيجــب أن ل ينعقــد بهــا النــكاح)67(.

• الحكــم الأصلــي للنــكاح هــو الزدواج، والملـــ يثبــت وســيلة إليــه، فوجــب اختصاصــه بلفــظ 	

يــدل علــى الزدواج، وهــو لفــظ التزويــج والإنــكاح ل غيــر)68(.

63. سورة الأحزاب: من الآية )37(.

64. سورة الأحزاب: من الآية )49(

65. ينظر: الكاساني بدائع الصنائع )2:229(، الماوردي: الحاوي )9:154( المطيعي: تكملة المجموع )17:309(.

66. ينظر: المطيعي تكملة المجموع )17:309(، الماوردي: الحاوي )9:153-154( ابن قدامة الشرح الكبير )20: 96-95(.

67. ينظر: الزيلعي تبيين الحقائق )2:96(، الماوردي: الحاوي )9:154( ابن قدامة الشرح الكبير )20:96(.

68. ينظر: الكاساني: بدائع الصنائع )2:230(.



- 30 -

• التمليـــ ليــس حقيقــة فــي النــكاح ول مجــازاً عنــه؛ لأن التزويــج والإنــكاح للضــم، حتــى يراعــى 	

فيــه مصالــح المتناكحيــن، ول ضــم ول ازدواج بيــن المالـــ والمملوكــة أصــلً، حتــى ل يراعــى 

فيــه إل مصالــح المالـــ.

• التمليـــ مفســد للنــكاح، وكــذا الهبــة مــن ألفــاظ الطــلق، حتــى يقــع الطــلق بقولــه وهبتـــ 	

لأهلـــ«، فــل يكــون موجبــاً لضــده)69(.

المسألة الثانية: حكم النكاح الذي ينعقد بلفظ الهبة ويحصل فيه دخول.

صورة المسألة:

امرأة وهبت نفسها لرجل، فقبل ذلـ ودخل بها. 

هل يصح النكاح أم ل؟.

تحرير محل النزاع:

مســألتنا هــذه متعلقــة ومترتبــة بالمســألة الســابقة، فهــي فــي حقيقــة الأمــر ثمــرة خلفهــا، 

ولذلـــ اختلــف الفقهــاء فــي مســألتنا هــذه، فذهــب الإمــام ربيعــة بيــد إلــى فســاد النــكاح ويفــرق بينهمــا 

وأنهــا تعــاض)70(.
69. ينظر: الزيلعي: تبيين الحقائق )2:96(.

70. ينظر: مالك: المدونة )2:238( عليش منح الجليل )3:461(، وفي المسألة قولان:

الأول: قــد وافــق قــول الإمــام ربيعــة، وبــه قــال الإمامــان الشــافعي وأحمــد«. ينظــر : الشــافعي: الأم )6:35( المطيعــي تكملــة المجمــوع 
)17:337( المــاوردي: الحــاوي )9:332( مســائل الإمــام أحمــد روايــة ابنــه عبــدالله )ص322(؛ مســائل الإمــام أحمــد روايــة ابنــه أبــي 

الفضــل صالــح )ص470( ابــن قدامــة الشــرح الكبيــر )16:322(.
الثانــي ذهــب إلــى صحــة النــكاح وبــه قــال الإمامــان أبــو حنيفــة ومالــك، إلا أن الإمــام مالــك اشــترط ذكــر المهــر. ينظــر : الكاســاني: بدائــع 
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الأدلة:

ينظر أدلة المسألة السابقة.

المســألة الثالثــة: حكــم الشــتراط الــذي يحظــر علــى الــزوج فعــل مــا يحــل ويجــوز لــه فــي عقــد 

النكاح.

صورة المسألة:

رجل أراد أن يتزوج امرأة، فاشترطت عليه أن ل يتزوج عليها أو أن ل يخرجها من بلدها.

ــى أن ل يتــزوج عليهــا، أو أن ل يخرجهــا  ــاً عل أو رجــل تــزوج امــرأة ودفــع لهــا مهــراً معين

مــن بلدهــا. 

ثم خالف ونقض ذلـ، بأن تزوج عليها أو أخرجها من بلدها. فما حكم الشرط والنكاح.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء ومنهم الإمام ربيعة - رضي الله غنه-)71(على صحة النكاح الذي فيه مثل هذا

الصنائع )2:229( الزيلعي تبين الحقائق )2:96(؛ ابن رشد: بداية المجتهد )2:4( العدوي: حاشية العدوي )2:50(.
71. ينظر: مالك: المدونة )2:197(.
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 الشــرط)72(، ولكنهــم اختلفــوا فــي صحــة الشــرط، فذهــب الإمــام ربيعــة - رضــي الله عنه-عنــد إلــى 

بطلنــه)73(.

الأدلة:

يستدل لقول الإمام ربيعة من السنة والأثر والمعقول:

السنة النبوية:. 	

• عــن عائشــة i أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )مــا بــالُ أقــوامٍ يشــترطون شــروطًا ليســت فــي كتــابِ 	

اِلله؟ مــن اشــترطَ شَــرطًا ليــس فــي كتــابِ اِلله فهــو باطــلٌ، وإن كانَ مائــةَ شــرطٍ ، كتــابُ اِلله 

أحــقُ وشــرطُ اِلله أوثــقُ( )74(.

وجه الدللة:

 أن اشتراط مثل الشروط التي ذكرنا باطل؛ لأنها ليس في كتاب الله - عز وجل- )75(.

72. ينظــر ابــن الهمــام: شــرح فتــح القديــر )3:350( الحــداد الجوهــرة النيــرة )2:85( مالــك: المدونــة )2:197( المــواق التــاج والإكليــل 

)3:519( المطيعي تكملة المجموع )18:18( الماوردي: الحاوي )9:507،504( ابن قدامة: الشــرح الكبير )20:390( البهوتي: 
الــروض المربــع )ص 524(.

73. ينظر: مالك: المدونة )2:197(، وفي المسألة قولان:

	 الأول: قــد وافــق قــول الإمــام ربيعــة وبــه قــال الجمهــور أبــو حنيفــة ومالــك والشــافعي. ينظــر:  ابــن الهمــام: شــرح فتــح القديــر
)3:350( الحــداد الجوهــرة النيــرة )2:85( مالــك المدونــة )1972( المــواق: التــاج والإكليــل )3:519(؛ المطيعــي: تكملــة 

المجمــوع )18:18(، المــاوردي: الحــاوي )9: 507،504(.
	 .الثانــي: ذهــب إلــى صحــة الشــرط ولــزوم الوفــاء بــه، وإلا كان للزوجــة حــق فســخ النــكاح. وبــه قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل

ينظــر: ابــن قدامــة الشــرح الكبيــر )20:390( البهوتــي: الــروض المربــع )ص 524(.
74. البخاري: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيع والشراء من النساء، )ح2155( )3:71(.

75. ينظر: المطيعي: تكملة المجموع )18:19( الماوردي: الحاوي )9:505( ابن قدامة: الشرح الكبير )20:391(.
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• ــه - 	 ــه-، عــن أبي ــن عــوف المرنــي - رضــي الله غن ــن عمــرو ب ــد الله ب ــن عب ــر ب عــن كثي

ــزٌ  ــحُ جائ رضــي الله غنــه-، عــن جــده - رضــي الله عنــه-، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )الصل

م حــللً أو أحــلَّ حرامًــا والمســلمونَ علــى شــروطِهم إلَّ شــرطًا  بيــن المســلمينَ إلَّ صلحًــا حــرَّ

م حــللً أو أحــلَّ حرامًــا( )76(. حــرَّ

وجه الدللة: 

الشــرط هنــا حــرم علــى الــزوج فعــل مــا يحــل ويجــوز لــه كالتــزوج مــن امــرأة ثانيــة، أو إخــراج 

زوجتــه مــن بلدهــا، فــكان باطــلً؛ لأنــه حــرم الحــلل)77(.

الأثر:. 	

روي أن رجــلً تــزوج امــرأة علــى عهــد عمــر بــن الخطــاب، فشــرط لهــا أن ل يخرجهــا مــن 

أرضهــا فوضــع عنــه عمــر - رضــي الله عنــه- الشــرط، وقــال - رضــي الله عنــه- : )المــرأة مــع 

زوجهــا( )78(.

76. الترمــذي: ســنن الترمــذي، كتــاب الأحــكام، بــاب مــا ذكــر عــن الرســول فــي الصلــح بيــن النــاس )ح1352( )3:626(، وقــال الألبانــي: 

صحيح.
77. ينظر: الماوردي: الحاوي )9:505( ابن قدامة الشرح الكبير )20:391(.

78. ينظر: مالك: المدونة )2:197(.



- 34 -

القياس:. 	

هــذه الشــروط ليســت مــن مصلحــة العقــد ول مقتضــاء، ولــم تيــن علــى التغليــب والســراية، 

فكانــت باطلــة كمــا لــو شــرطت أن ل تســلم نفســها)79(.

المعقول:. 4

فســدت هــذه الشــروط؛ لأنهــا منعــت الــزوج منــا لــه فعلــه، وتوجهــت إلــى الصــداق دون وجــود 

مقصــود النــكاح معها)80(.

رابعاً: مستحبات النكاح.

وفيها مسألة واحدة فقط:

المسألة: حكم الوليمة )طعام العرس(.

صورة المسألة:

رجل أراد أن يتزوج، هل يلزمه صنع طعام للعرس »الوليمة، أم يستحب له ذلـ؟.

79. ينظر: ابن قدامة الشرح الكبير )20:392(.

80. ينظر: الماوردي: الحاوي )9:507(.
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حكم المسألة:

اتفــق الفقهــاء ومنهــم الإمــام ربيعــة - رضــي الله عنه-)81(علــى أن طعــام العــرس »الوليمــة« 

سنة مندوبة )82(.

الأدلة: 

يستدل القول الإمام ربيعة له من السنة والقياس والمعقول.

السنة النبوية:. 	

ــا سِــوَى الــزكاةِ(  عــن فاطمــة بنــت قيــس i أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )إن فــي المــالِ لحقًّ

.)83(

وجه الدللة: حصر النبي صلى الله عليه وسلم وجوب المال في الزكاة فقط، فدل على أن الوليمة سنة.

القياس:. 	

الوليمة لو وجبت لكان مأخوذاً بفعلها حياً، ومأخوذة من تركته ميتاً، كسائر الحقوق)84(.

81. ينظر الخطاب مواهب الجليل )5:241( عليش: منح الجليل )3:527( ابن رشد البيان والتحصيل )5:156(.

82. ينظر: الشــيخ نظام الفتاوى الهندية )5:422( الســعدي: النتف في الفتاوى )ص 157( الدردير: الشــرح الكبير )2:337( العدوي 

حاشــية العــدوي )2:614( الشــافعي: الأم )7:449(؛ المــاوردي: الحــاوي )9:556(؛ الأســيوطي: جواهــر العقــود )2:47( ابــن قدامــة 
الشــرح الكبير )21:314(، البهوتي: كشــاف القناع )4:146(.

83. ابــن ماجــه: ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الــزكاة، بــاب مــا أدى زكاتــه ليــس بكنــز، )ح1789(، )ص 570(، وقــال الألبانــي: ضعيــف 

منكــر.
84. الماوردي: الحاوي )9:557(.
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المعقول:. 	

• سبب هذه الوليمة عقد النكاح، وهو غير واجب، فقرعه أولى أن يكون غير واجب.	

• الوليمــة لــو وجبــت لتقــدرت كالــزكاة والكفــارات، ولــكان لهــا بــدل عنــد الإعســار، كمــا يعــدل 	

المكفــر فــي إعســاره إلــى الصيــام، فــدل عــدم تقديرهــا وبدلهــا علــى ســقوط وجوبهــا)85(.

85. الماوردي: الحاوي )9:556(.
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